
مجلس الأمة
الاربعاء 10 اغسطس ٢٠١٦

11

رئيس المجلس أكد أن الجانبين الحكومي والبرلماني متفقان على الأهداف لكن الاختلاف ينصب على الآليات

الغانم: وعد حكومي بدراسة رأي »المالية« حول البنزين
المبارك: لن نختلف مع النواب و»الأمور طيبة«

سامح عبدالحفيظ
سلطان العبدان - بدر السهيل

وصــف رئيس مجلــس الأمة 
مرزوق الغانم الاجتماع الذي عقد 
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
بـ »الإيجابي والجيد«، موضحا أن 
أعضاء مجلــس الأمة أصروا على 
ضــرورة تبني وجهة نظر اللجنة 
الماليــة بشــأن موضــوع أســعار 

البنزين.
وقــال الغــانم، فــي تصريــح 
صحافــي، عقب ترؤســه اجتماعا 
نيابيا - حكوميا مشتركا، بحضور 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر المبارك والوزراء المعنيين وعدد 
كبير من النواب، »أن النواب مصرون 
على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 
اللجنة المالية البرلمانية بشأن تحرير 
أســعار البنزين مع دعم المواطن، 
وقد وعد الجانب الحكومي بدراسة 
رأي اللجنة المالية والانتهاء منه في 

أقرب فترة ممكنة«.
الغــانم إن الجانبــن  وقــال 
الحكومي والبرلماني متفقان على 
الأهداف لكن الاختلاف ينصب على 
الآليات. وأضــاف »نحن عازمون 
ومصرون على مواجهة التحديات 
الاقتصادية باقتدار وأمانة دون أن 
يكون ذلك على حســاب المواطن، 
وكيــف يمكن تحقيق ذلك«، مبينا 
أن مقترح اللجنة المالية أحد الأمثلة 

على إمكانية تحقيق ذلك.
وفي رده على سؤال وجه إليه 
بشأن تأكيد الحكومة على تطبيق 
القرار في بداية سبتمبر المقبل، قال 
الغانم »هــذا قرارهم بتطبيقه في 
بداية ســبتمبر ونحن لدينا حتى 
بدايــة دور الانعقــاد المقبل للنظر 
في رد الحكومة على مقترح اللجنة 
المالية وما طلبناه متمسكون به«.

وفي هذا الإطار، قال سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: 
»الأمــور طيبــة ولــن نختلف مع 
إخواننا النواب في مجلس الأمة«.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء 
أن الإصــاح المالــي والاقتصادي 
أصبــح ضــرورة حتميــة في ظل 
الظروف الاقتصادية ومتغيراتها 
التي يشهدها العالم والكويت ليست 

بمنأى عنها.
وقــال المبــارك عقــب اللقــاء 
الحكومــي النيابــي: ان الحكومــة 
حريصــة على المواطــن والأجيال 
القادمــة من خلال الاســتمرار في 
توفير الخدمات والسلع التي تكفل 
لهم الحياة الكريمة، موضحا في هذا 
الصدد أن الحكومة شكلت لجنة منذ 
عام )2013( لإعادة دراسة مختلف 
أنواع الدعوم التي توفرها للمواطن 
بهدف ترشيدها لضمان استدامتها.
وبين سمو رئيس الحكومة أن 
مسؤولية الحكومة تتطلب اتخاذ 
قــرارات قــد ينظر لها فــي الوقت 
الحاضــر على أنها غير شــعبية، 
مؤكــدا انهــا قرارات ســتصب في 
مصلحــة المواطنــن علــى المــدى 
المتوسط والبعيد وجاءت بناء على 
دراسات وتوصيات كافة المؤسسات 
الاقتصادية والمالية المختصة على 
المستويين المحلي والدولي، مشددا 
القول ان مسؤوليتنا أن نتخذ كل 
ما يمكــن من إجراءات من شــأنها 
تحقيق قدرة الدولة على الاستمرار 
في توفير العيش الكريم للمواطنين 

حاليا ومستقبلا.
وعبــر المبــارك عــن تقديــره 
للتعــاون القائــم بين الســلطتين 
واستمراره مؤكدا على أهمية احترام 

اختصاصات كل منهما.
مشــيرا الــى ان التعــاون بين 
السلطتين أثمر عن انجازات كثيرة 

والحكومة تفتخــر وتعتز بها من 
خلال دورها التنفيذي على تفعيل 
كل القوانــن الصادرة من المجلس 

الموقر.
مــن جهته أفــاد وزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العبــدالله بأن الجانــب الحكومي 
بين خلال الاجتماع للنواب أسباب 
قرار الحكومة والنتائج المرتقبة له 
وتأكيدنا على عدم الســماح بمس 
دخول المواطنين. وشدد العبدالله 
بعد خروجه من الاجتماع على حاجة 
الدولة الى مواكبة دول المنطقة في 
سياستها المالية والنقدية إذ أصبحت 
الكويت آخر دول مجلس التعاون 
الخليجي التي تتخذ هذه الخطوة 
بعد ما قامــت جميعها باتخاذ هذا 
القــرار في شــهري يناير وفبراير 
الماضيــن. وذكــر ان الحكومــة 
استمعت خلال الاجتماع الى العديد 
من المقترحات النيابية وبالتحديد 
المقترح الــذي تم طرحه في لجنة 
الشــؤون المالية والاقتصادية في 
شهر فبراير الماضي والذي يقضي 
بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم 

وكمية أخرى بسعر مجاني.
وأشار إلى ان الحكومة اتخذت 
تطبيق قرارها بشأن زيادة أسعار 
الوقود في الأول من سبتمبر المقبل، 
مؤكدا حرص الحكومة على التعاون 
مع مجلس الأمة وحضور اجتماعات 
اللجنة المالية البرلمانية ودراســة 

الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير 
المناسب حيالها.

من جانبه، قال النائب فيصل 
الكندري إن الحكومة وعدت بدراسة 
المقترح النيابي، وهو ما ذهبت إليه 
اللجنة المالية بتحرير أسعار البنزين 
ودعم المواطن، ونتمنى الانتهاء من 
هذه الدراسة قبل دور الانعقاد المقبل.
وأضاف الكندري في تصريح 
صحافي: تمت مناقشة هذا الاقتراح 
بشكل مستفيض، ونحن متمسكون 
بمــا تم تقديمه من خــال اللجنة 
الماليــة، مشــيرا الى أن الدراســة 
الحكوميــة ســتبحث فــي جميع 
المجالات ســواء الاقتصادية أو من 

ناحية المرور في وزارة الداخلية.
‏‫ من جهته، قال النائب د.يوسف 
الزلزلة: لا أتفــق مع الحكومة في 
قضية دراســة موضوع دفع دعم 
للمواطنــن  مباشــرة  البنزيــن 
مســتخدمي الســيارات نقــدا او 
كبطاقات وقود، فهذا ما تم الاتفاق 
عليــه مــع الحكومــة فــي اللجنة 
المالية وهذا أيضا ما اقترحه البنك 
الدولي على الكويت، وأي عدم التزام 
بذلك من قبل الحكومة ســيفقدها 
مصداقيتها وسيجعلها امام سيل 

من المساءلات السياسية.
وأكد النائب حمود الحمدان أن 
نواب مجلــس الأمة مصرون على 
تعويض المواطن مباشرة في حالة 

زيادة أسعار البنزين.

وقــال الحمــدان فــي تصريح 
صحافــي إن الجانبــن الحكومي 
والنيابــي أبديــا وجهــة نظريهما 
حول قرار الحكومة بزيادة أسعار 
البنزيــن، وان الحكومــة تعهدت 
بدراســة مقترحــات النــواب فــي 
اللجنة الماليــة، أملا للوصول الى 
بديل مناسب يضمن عدم المساس 
بدخول المواطنين. وأشار الحمدان الى 
أن المجلس طرح قضية الدعم بأي 
طريقة ما، وترك الخيار للحكومة 
لإنجاز الآلية التي لا يمس من خلالها 
المواطن. وأكد أن المجلس مصر على 
دعم المواطن لمواجهة زيادة أسعار 
البنزين، وأن نائب رئيس الوزراء 
ووزيــر المالية أنــس الصالح أكد 
اســتعداد الجهات المعنية لدراسة 
المقترحات النيابية بشــأن أسعار 
البنزين، والتصدي لكل من تسول 

له نفسه زيادة أسعار السلع.
وفي الســياق ذاته،‏‫ أكد النائب 
د. عبدالرحمــن الجيــران ان لقاء 
الســلطتين أمس في مجلس الأمة 
لمناقشة زيادة اسعار البنزين جسد 
الروح الوطنية العالية التي يتحلى 
بها الشــعب والحكومة حتى قبل 
كتابة الدستور. وأشار الجيران في 
تصريح لـ »الأنباء« الى ان الاجواء 
تميزت بالصراحة والموضوعية لذلك 
ارى الحل قريب المنال وسيرضي 
الجميع بتوفيــق الله ثم اخلاص 
الجميع. وأوضح أنه طرحت بدائل 
عدة على رأســها وكما هو واضح 
وأشارت اليها »الأنباء« في عدد سابق 
لها تصور لتعويض المواطن كبديل 
لزيادة البنزين إما كوبون او زيادة 

على الراتب.
حضــر الاجتماع مــن الجانب 
النيابي 18 نائبا، فيما حضره عن 
الجانــب الحكومي كل مــن نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزير 
الداخلية الشــيخ محمــد الخالد، 
ونائــب رئيــس مجلس الــوزراء 
ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة 
أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون 
مجلــس الــوزراء الشــيخ محمد 
العبدالله، ووزير الأشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة 
ورئيــس المجلس الأعلــى للبيئة 

د.علي العمير.

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والشيخ محمد العبدالله وأنس الصالح ود. علي العمير ومبارك الخرينج وأحمد لاري ومحمد طنا خلال الاجتماع

د. عبدالله الطريجي وعبدالله المعيوف

)أنور الكندري( الشيخ محمد الخالد وأحمد لاري وأنس الصالح ود. علي العمير وماجد موسى�

طالب بافتتاح عيادات السكر والأسنان والنساءعلى الشركة المتعاقدة مع »الجمارك« أن تحسن خدمات المنافذ

العوضي: تحصيل رسوم خروج ودخول
على السيارات قرار عشوائي وأشيد بسرعة إلغائه

التميمي: هل يُعقل أن مستوصف مدينة
صباح الأحمد السكنية يغلق في الـ  ١٠ مساء؟

أثنى عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي 
على التجاوب الســريع الذي أبــداه وزير المالية 
انــس الصالح بإلغاء القــرار الإداري الذي صدر 
عن الإدارة العامة للجمارك والخاص بفرض رسم 
مقداره 2.500 دينار كويتي مقابل دخول وخروج 
كل سيارة من المنافذ الحدودية الكويتية لصالح 
الشــركة المتعاقدة مــع الإدارة، معتبرا هذا الأمر 
توجها سليما وقرارا صائبا من الوزير الذي أبدى 

تفهمه لتحفظاتنا على القرار.
وأكد العوضي أن العقد المبرم بين الإدارة العامة 
للجمارك والشركة المستثمرة للمنافذ والمؤرخ في 
تاريــخ 2005/2/9 حصر أحقية تحصيل رســوم 
الخدمات على فئة المستوردين فقط وذلك بموجب 
ما قررته المادة رقم 1 من العقد وهو مرهون بتقديم 
خدمات تســاعد المســتورد في تخلص بضاعته 
وفقا لشــروط العقد، مشــيرا إلى أن هذا البند لا 
يجيز التحصيل من المسافرين، كما أن الدستور 
قــد أقر انــه لا يجوز فرض ضرائــب إلا بموجب 

قانون وليس قرار.
وأضــاف العوضي بأن المثير في الموضوع أن 
ناتج تحصيل الرسوم كانت ستعود بشكل كامل 
إلى الشــركة دون أن تستفيد الدولة منها بدينار 
واحد، متســائلا هل يعقل أن يكون معدل دخول 
وخروج السيارات في اليوم الواحد بمعدل 3000 
ســيارة يوميا أي إن الناتج الشهري للمنفذ 225 

ألف دينار، وبالتالي يكون مجموع الدخل الشهري 
عن المنافذ الثلاثة نتيجة تلك الرســوم 675 ألف 
دينار شــهريا، أي إن الناتج الســنوي سيكون 8 
ملايين و100 ألف دينار دون أن تعود على خزينة 

الدولة بأي شيء من هذا الناتج.
وشــدد العوضي على ان مثــل هذا القرار كان 
ســيؤدي الى نتائج عكســية مثل تعطيل حركة 
سير المنافذ وتعطيل سير العمل، كما أنه سيؤدي 
إلى إثارة الرأي العام ضد الإدارة العامة للجمارك 
وضد الشــركة المســتثمرة، مطالبــا وزير المالية 
بالإعلان عن تفاصيــل العقد المبرم بين الجمارك 
وبين الشــركة المذكورة حتى يتضح لنا وللرأي 
العام حقيقــة هذا البند الغامــض وإزالة اللبس 

وإظهار الحقيقة.
وختم العوضي مبينا أن مثل هذه الزيادات في 
الرســوم لا تعود بالنفع أبدا على أي شــيء تابع 
للكويت، متسائلا عن إنجازات الشركة المستثمرة 
منذ إبرام التعاقد معها، فهل قامت بتأسيس مكاتب 
جديدة للموظفين الذين يخدمون الكويت ويبيتون 
بعيدا عن ديارهم على الحدود، وهل تم القيام بأي 
إجراء من شأنه تيسير دخول وخروج السيارات 
بدلا من التكدس الذي تشهده المنافذ في أيام كثيرة 
خلال الســنة، وهل قامت الشركة بترميم مراكز 
المنافذ المتهالكة وبخاصة مركز السالمي وهل تمت 

تهيئة استراحة للموظفين بدلا من الشبرات؟!

طالــب مراقب مجلــس الأمة النائب 
عبدالله التميمــي وزير الصحة د.علي 
العبيدي بالقيام بواجبه تجاه ســكان 
مدينة صباح الأحمد، من حيث تجهيز 
الخدمات الطبية الأولية للمواطنين في 

هذه المدينة. 
وقال: سبق أن أطلعت على النقص 
الحاد في توفير تلك الخدمات الصحية، 
وأبرزها العيادات المتخصصة، وذلك مع 
بدء تكاثر السكان الذين أنجزت بيوتهم 
للسكن واستقروا فيها، الأمر الذي يحتم 
على وزارة الصحة الإســراع في توفير 
الخدمات الصحية بشــكل متكامل لهم 
وأن لا تختصر جهدها على مستوصف 
يغلق أبوابه عند العاشــرة مساء، مما 
يجعل أهالي المنطقة يضطرون للجوء 
لمستشفى العدان وهو الأقرب للمواطنين 
في مدينة صباح الأحمد، مســتدركا إن 
هذا المستشفى القديم يخدم محافظتين 
يشكلون كثافة سكانية عالية ولا يمكنه 
تقديم الخدمات بشكل جيد لهما، متسائلا: 
كيف يتم تحميله سكان مدينة جديدة 

وبأعداد كبيرة؟!
وأشار التميمي الى ضرورة أن تعمل 
وزارة الصحة وبشكل فوري على افتتاح 

عيادات السكر والأسنان وأمراض النساء 
وتخصيص أطباء أطفــال وجلدية في 
مركز مدينة صباح الأحمد الصحي، بل 
ويتم تزويد هذا المركز بأدوية إضافيه 
مخصصة للمستشفيات، وأن تتم زيادة 
الطاقم الطبي والتمريضي لتشغيله على 
مدى 24 ساعة حتى يمكن خلق نوع من 

الرعاية المتكاملة لسكان المدينة. 
وأعــرب عــن أمله بأن يقــرأ الوزير 
العبيدي الرســالة جيدا ويقوم باتخاذ 
قرارات فورية لتنفيذ المطلوب وافتتاح 
مركــز تخصصــي آخــر فــي المدينــة 
تتوسع معه الخدمات الصحية اللازمة 
وتخصيص سيارات إسعاف بشكل دائم، 
لافتا الى ضرورة الزام مستشفى العدان 
باستقبال سكان المدينة في كل الأوقات 
ودون تعقيد وحجج واهية كما يقومون 

به في بعض الأحيان.
وختــم التميمــي ســأقوم بالتركيز 
خلال المرحلة المقبلة على متابعة شؤون 
هــذه المدينــة فــي الجهات والــوزارات 
الحكومية ولن أترك الحبل على الغارب 
للبيروقراطية الحكومية حتى لا يدفع 
المواطنون هناك ثمن التقاعس والتأخير 

الحكومي في توفير احتياجاتهم.

مرزوق الغانم: لدينا 
حتى بداية دور الانعقاد 

المقبل للنظر في رد 
الحكومة وما طلبناه 

متمسكون به

الكندري: الحكومة 
وعدت بدراسة المقترح 

النيابي

الزلزلة: لا أتفق مع 
الحكومة في دراسة 

موضوع الدعم المباشر

الحمدان: مصرّون على 
تعويض المواطن

العبدالله: الحكومة 
حريصة على دراسة 
المقترحات النيابية 

الجيران لـ »الأنباء«: 
كوبونات أو زيادة على 

الراتب مقابل البنزين

فيصل الكندري وكامل العوضي وعلي الخميس وطلال الجلال ود. عودة الرويعي ود. خليل عبدالله وسعدون حماد خلال الاجتماع


